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العلاقة بین الأخلاق والقانون

نظرة فقھیة وحقوقیة

محمد تھامي دكیر

«إنّ الأخلاق لا یمُكن أن تؤمّن احتیاجات المجتمع المُعقدة والناتجة عن التطوّر الاجتماعي، إلاَّ في إطار القانون..».

الدكتور أحمد مبلغي

 

للتعرف إلى طبیعة العلاقة بین الأخلاق، الفقھ والقانون، عن طریق المقارنة للأصول والمبادئ، ولتسلیط الضوء على الإشكالیات التي تواجھھا
عملیة تقنین الأخلاق في إطار المنھجیة الفقھیة ومحاولة دراستھا بشكل علمي..

ولأجل إیجاد المناخ المناسب للارتقاء بظاھرة احترام القانون، وبیان ما تتركھ عملیة تقنین الأخلاق واحترام القانون من آثار إیجابیة على أخلاق
المجتمع، وكذلك المقارنة بین رؤیة الإسلام وسائر الأنظمة في مجال الاستفادة من الأخلاق في عملیة التقنین.

لأجل ذلك نظم مركز الدراسات الاسلامیة التابع لمجلس الشورى الإسلامي بجمھوریة إیران الإسلامیة، مؤتمره الثاني للفقھ والقانون، تحت عنوان:
«العلاقة بین الأخلاق والقانون: نظرة فقھیة وحقوقیة» وذلك في مدینة قمُ بین 9 - 10 شعبان سنة 1436ھـ الموافق لـ 28- 29 أیار (ماي) سنة

2015 م.

شارك في المؤتمر عدد كبیر من الفقھاء والعلماء والأكادیمیین والأساتذة المتخصصین في القانون والفقھ، من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة
والعالمین العربي والإسلامي.

وقد افتتح المؤتمر أعمالھ بكلمة لرئیس المركز والمشرف العام على المؤتمر سماحة الشیخ الدكتور أحمد مبلغي، أكد فیھا على أھمیة موضوع
المؤتمر وثراء الدین الاسلامي بالتعالیم الأخلاقیة، ومشدداً على ضرورة استغلال ھذا المنبع الغزیر في شتى المجالات وفي مجال التقنین على وجھ
الخصوص. كما أعرب عن أملھ بأن یشُكّل المؤتمر الدولي الثاني للفقھ والقانون، منطلقاً لإرساء الحركة النھضویة لتقنین الأخلاق وأخلاق القانون.

كما تحدثّ في ھذه الجلسة كل من الدكتور صدیق یوسف أبو عقلة (ممثل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة الدول الإسلامیة)، والدكتور
حسین قیابنار (ممثل مؤسسة الدیانة في تركیا)، والدكتور محمد المنذر بن رضا الشوك (ممثل مجمع الفقھ الإسلامي بجدة).

انطلقت أعمال المؤتمر -وعلى مدى یومین- ومن خلال أربع جلسات تخصصیة، لمناقشة ثلاثة محاور رئیسة ھي:

1- العلاقة أو النسبة بین الأخلاق والقانون.

2- تقنین الأخلاق أو تبدیل الأخلاق إلى قانون.

3- أخلاق القانون: ماھیتھا ومصادیقھا.

فیما یلي قراءة وعرض لعدد من الأوراق والبحوث المقدمة في ھذا المؤتمر.



المحور الأول: النسبة بین الفقھ والأخلاق والقانون

«العلاقة بین القضایا الأخلاقیة والقانون في الحكومة الإسلامیة» ھو عنوان الدراسة التي قدمّھا الدكتور محمد جواد أرسطا (أستاذ في جامعة
طھران)، في البدایة أكد الباحث أن النظام القانوني في الإسلام یرتكز على القیم الأخلاقیة وأن ھناك ارتباطًا وثیقاً بین القضایا القانونیة والقضایا

الأخلاقیة في الإسلام، ولھذا فإن التفریق بین ھذین النوعین من القضایا یعد من الأمور الصعبة. ویبدو أن أھم فرق بینھما طبقاً للرؤیة السائدة ھو
عدم إلزامیة القضایا الأخلاقیة وإلزامیة القضایا القانونیة، وھذا یعني أن القضایا الشرعیة التي تبینّ الاستحباب أو الكراھة في الحكم الشرعي تعُدّ من

قسم القضایا الأخلاقیة.

من ھنا یرى الباحث أنھ بالرجوع إلى المصادر الفقھیة یتبینّ أن ھذا الكلام غیر مقبول على إطلاقھ؛ لأنھ على القاعدة –كما یقول الباحث– فإن ترك
أي مستحب أو ارتكاب أي مكروه یعدّ جائزًا، أما بخصوص القضایا الأخلاقیة الاجتماعیة كالمساواة والتعاون على البر والتقوى والأخلاق الحسنة
ودفع الصدقات والإحسان إلى الجار... إلخ، فإن ترك مثل ھذه الأمور من قبل جمیع المسلمین یؤديّ إلى تغییر طبیعة المجتمع، ما یؤدي إلى تغییر

طبیعة المجتمع، والذي لا یمكن اعتباره بأي حال مجتمعاً إسلامی�ا یرضى عنھ الشارع المُقدس.

وفي الأخیر رأى الباحث أن بالإمكان استنباط نوع من التكالیف الاجتماعیة من القضایا الأخلاقیة الاجتماعیة، والتي یمكن تصنیفھا ضمن دوائر
الأمور الحسبیة، ولذلك دعا الحكومة الإسلامیة إلى مراعاة تلك القضایا عند وضع القوانین.

أما الباحث غلام رضا رسولي زاده (أستاذ جامعي والمدیر العام للمعاونیة التنفیذیة لمجلس الشورى الإسلامي) فقد تحدث عن «التأثیر بین الفقھ
والأخلاق»، حیث تحدثّ في البدایة عن أھمیة الدین والأخلاق باعتبارھما الجناحین اللذین یصل بھما الإنسان إلى نیل الكمال. ثم شرع في دراسة

ف الدین والفقھ والأخلاق والعلاقة بینھما، ومنھج وغایة الفقھ دور الفقھ في عملیة تشكیل الأخلاق والتأثیر المتبادل بین الأخلاق والفقھ، كما عرَّ
والأخلاق، والمقارنة بین القضایا الفقھیة والأخلاقیة من ناحیة الماھیة والإخبار والإنشاء، ومنشأ الإلزام أو عدم الإلزام. وفي الأخیر قدمّ الباحث

نظرة عن الأمور المتشابھة والمختلفة فیھا بین الفقھ والأخلاق، مع ذكر نماذج من الأمثلة في القانون وما توصل إلیھ من نتائج.

تحدثّ في ھذا المحور كذلك الدكتور فراس عبد المنعم عبد الله (عمید كلیة القانون بالجامعة المستنصریة في العراق) عن «النص القانوني بین
الشرعیة والمشروعیة: دراسة في العلاقة بین أدوات الضبط الاجتماعي (الأخلاق نموذجًا)»، وقد تناول في بحثھ ومن خلال مقاربة سوسیولوجیة -
قانونیة، إشكالیة فاعلیة النص القانوني من خلال دراسة مصادر ھذا النص المتمثلة بأدوات الضبط الاجتماعي الأخرى عمومًا والأخلاق على وجھ
الخصوص. كما اھتم بدراسة العوامل المؤثرة في درجة التقارب بین القانون والأخلاق، والمدى الذي یمكن أن یتسّم القانون فیھ بالطابع الأخلاقي،

وآلیات تحقیق ھذا التقارب وزیادتھ في مجالات التشریع والقضاء والفقھ.

أما الدكتور الشیخ خالد الغفوري فقد تحدث عن «آفاق التعاطي بین الفقھ والأخلاق والقانون»، في بحثھ تساءل الكاتب: ھل توجد نقاط اشتراك أو
تفاوت بین الفقھ، الأخلاق والقانون. وما ھي ھذه النقاط؟ وما ھو أثر تحدید ذلك على التعامل والتعاطي بین ھذه المقولات؟ ومن خلال الأجوبة

استعرض الباحث أھم الأھداف والفوائد مثل:

- تأكید المسؤولیة الأخلاقیة للمقنن، وإخراجھا من الحالة الوعظیة إلى مرحلة التجسید.

- محاولة دفع المقولات الأخلاقیة باتجاه المساحات الاجتماعیة الواسعة والسلوك الاجتماعي العام وعدم تقوقعھا في الدائرة الفردیة الضیقة.

- السعي لكشف جانب من معالم تفوّق الفقھ على الصعید استثمار القضایا الخُلقیة.

أما أھم ما توصّل إلیھ الباحث فھو تأكیده على إمكانیة إعطاء دور مؤثر للأخلاق في عملیة التقنین، وضرورة إفادة المقنن من التجربة الفقھیة في
عملیة المزاوجة بین الأحكام والفقھ، مع التحذیر من خطورة الفصل وعدم التعاطي بین الأخلاق والقانون.

من الدراسات التي شاركت في ھذا المحور كذلك دراسة للدكتور محمد كمال الدین إمام (أستاذ الشریعة الاسلامیة في كلیة الحقوق بجامعة
الاسكندریة) تحت عنوان: «الأخلاق والقانون: المفاھیم الأساسیة»، وفیھا تحدث عن محورین: المفاھیم والأسئلة، حیث تحدث في محور المفاھیم

عن الأخلاق والقانون من زاویتین: القانون والأخلاق بصفة عامة، والقانون الإسلامي والأخلاق.

بالنسبة للعلاقة بین القانون والأخلاق یأتي التساؤل: ما ھو المعیار الذي نفرّق بھ بین القانون والأخلاق؟ في نظر الباحث أھم ضابط في التفرقة بین
القانون والأخلاق ھو أن القاعدة القانونیة دائمًا لھا جزاء مادي، أي توفرھا على عنصر الإجبار والإلزام، بینما لا نجد جزاء على خرق القاعدة

الأخلاقیة، سوى استنكار المجتمع أو تأنیب الضمیر.

مثل ھذا المعیار في نظر أساتذة القانون لا یكفي وحده، بل ھناك ما یمكن أن نسمیھ النظرة الوظیفیة للنظام القانوني الأخلاقي الذي یحمي القواعد
المثالیة للمجتمع التي یرتبط بھا كمال المجتمع الإنساني، بینما تھتم القاعدة القانونیة في الدرجة الأولى بغایة واقعیة، وبالتالي فالنظام الأخلاقي جزء

من القوى الخالقة للقانون، لكن دائرة القانون دائمًا أضیق من دائرة الأخلاق، ودائرة الأخلاق أوسع من دائرة القانون.

وفي الأخیر أكد الباحث أنھ إذا كان من الممكن في القانون الوضعي الفصل بین دائرتي القانون والأخلاق، فإنھ في المجال الإسلامي لا یمكن إطلاقاً
ا مجرّداً بعیداً عن مصدره الأخلاقي جعل الأخلاق بغیر قانون، وجعل القانون بغیر أخلاق. وعلیھ فعملیة تحیید النص القانوني بحیث یكون نص�

وبعیداً عن غایتھ الأخلاقیة، أمر لا یعرفھ النظام التشریعي الإسلامي.



كذلك تحدثّ في ھذا المحور كل من د. محمد طي (أستاذ القانون بالجامعة اللبنانیة) عن: «الأخلاق والقانون: اتفاق واختلاف»، ود. محسن جوادي
(رئیس قسم فلسفة الأخلاق في جامعة قم بإیران) عن «مبادئ الخیر وأدلتھا الأخلاقیة والقانونیة».

المحور الثاني: تقنین الأخلاق

في ھذا المحور قدُمّت مجموعة من الدراسات والبحوث، من بینھا دراسة الدكتور سید أحمد حبیب نجاد (أستاذ مساعد في كلیة الفارابي القانونیة
بجامعة طھران) عن «الوجدان الاجتماعي: القوة التي تصنع القانون الأخلاقي»، وفیھا تحدثّ الباحث في البدایة عن أھمیة النظام العام في عملیة
صیاغة القانون، وعلاقتھ بالأخلاق الحسنة.. مؤكداً الحاجة إلى مفھوم جدید یمكن أن یكون جامعاً للمصادیق المشتركة بین النظام العام والأخلاق

الحسنة، وفي الوقت نفسھ لدیھ القدرة على التعرف إلى مصادیق النظام العام التي لا تدخل في نطاق الأخلاق.

وقد خلصُ الباحث إلى أنھ ومن خلال فھم وتعریف النظام العام باعتباره ظاھرة ذاتیة ولیس منظمة من الخارج، فإنھ یمكن اعتبار الوجدان
الاجتماعي بمثابة المرجع لمعرفة النظام العام، والدولة ھي المرجع لھ في مجال التطبیق.

الدكتور ناصر قربان نیا (رئیس كلیة الحقوق بجامعة المفید – إیران) تحدث عن «أسس وحدود ومجالات أصالة تقنین الأخلاق»، في البدایة أكد
الباحث أن النسبة المنطقیة بین الأخلاق والحقوق ھي نسبة الخصوص والعموم من وجھ، ولكن من حیث الھدف والضمانات الإجرائیة یختلف

أحدھما عن الآخر؛ لذلك فاعتماد القواعد الأخلاقیة إلى جانب القواعد القانونیة واعتبارھا ضرورة اجتماعیة لیس محلا� للنزاع.

أما بخصوص مجال تأثیر الأخلاق في القانون فقد استعرض الباحث آراء عدد من علماء القانون والاجتماع مثل ھانس كولسون النمساوي الذي
یرفض الطعن في القواعد القانونیة، بدلیل أن مفادھا لا ینسجم بشكل من الأشكال مع قاعدة أخلاقیة قبلیة مفروضة. لكن جورج ربیر الفرنسي فإنھ
یرى أن الأخلاق حاكمة على القانون وتعد المعیار والمیزان لتقویمھ، بل تحُیط بالقانون من كل جانب، وأنھا ستنفذ في القانون عندما تنتصر القوى

الداعمة للأخلاق.

وفي الأخیر أكد الباحث أن تنمیة وتطویر ونفوذ القانون في مختلف الجوانب مرھون بالأصول الأخلاقیة، وأن قسمًا من ھذه الأصول الأخلاقیة
الموضوعیة والأساسیة تعُد من الأصول الأساسیة والمحوریة التي تعتبر ضروریة لكل نظام اجتماعي. أما إذا لم یستند وضع القانون في جمیع
المجالات إلى أسس القیم الأخلاقیة، فسنكون أمام آثار سلبیة لا محالة خصوصًا في مجال البحث العلمي وبعض تطبیقاتھ في مجال الطب مثلاً.

الدكتور محمد المنذر الشوك (أستاذ قانون جنائي وممثل مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة للمشاركة في المؤتمر) قدم ورقة بعنوان: «تقنین
الأخلاق، مفھومھ ومجالاتھ» في البدایة أكد الباحث أن الأخلاق تتَّفق مع القواعد القانونیة، لأن كلیھما یمثل قواعد سلوك اجتماعیة، كما تتَّضح

العلاقة التفاعلیة بین القانون والأخلاق في كون الأخلاق تشكل مصدرًا المثل الفردیة والجماعیة التي یستھدفھا القانون، وبالتالي –یقول الباحث- فإن
بعض المبادئ القانونیة تعدّ في جوھرھا قواعد أخلاقیة اقترنت بالصبغة القانونیة. أما الفرق بینھما فیكمن في مدى التزام الفرد بالامتثال للقاعدة

سواء الأخلاقیة أو القانونیة.

أما بخصوص تقنین الأخلاق فقد أشار الباحث إلى إشكالیة تقنین الشریعة لدى الفقھاء، مؤكداً أن الفقھ الإسلامي یسیر مع قانون الأخلاق في طریق
واحدة لا یفترقان، وھذا ما یجعل أثر الأخلاق واضحًا في التشریع الإسلامي، مع وجود علاقة تفاعلیة متینة بین القاعدة الأخلاقیة والقاعدة القانونیة

من خلال التشریعات الثلاث التالیة: نظام الفضالة، والوعد بجائزة، ونظریة الإثراء بلا سبب، كما استندت نظریة الإلزام إلى مجموعة من القیم
الأخلاقیة، ونظریة التعسُّف في استعمال الحق، وكذلك مبدأ عدم جواز الاتفاق على ما یخالف الآداب والنظام العام.

وفي الأخیر أكد الباحث أن الأخلاق تضُفي على القانون صفة الشرعیة فیما یضفي القانون أو التقنین على الأخلاق الصبغة الإلزامیة، وبالتالي فتقنین
الأخلاق یعُطي المواطن الثقة بأخلاقیة القانون، وھو ما سوف یخلق لدیھ التزامًا شخصی�ا باحترام القانون بقطع النظر عن الجانب الإلزامي فیھ.

«ازدراء الأدیان والإساءة إلى المقدسات الدینیة: التجریم وإمكانیة المقاضاة في القانون الدولي والفقھ الإسلامي» عنوان الدراسة التي قدَّمھا الأستاذ
محمد تھامي دكیر (مدیر تحریر مجلة الفقھ المقارن – لبنان)، وفیھا حاول الباحث تقدیم رؤیة قانونیة وفقھیة من خلالھا، أولاً: كشف عن إمكانیة

تجریم فعل ازدراء الدین الإسلامي أو الإساءة إلى رموزه المقدسة، وثانیاً: مقاضاة المسيء عبر المحاكم الدولیة والمحلیة، كل ذلك من خلال
نصوص القانون الدولي والمواثیق الحقوقیة الأممیة، وكذلك من خلال القوانین الجزائیة والعقابیة الغربیة والعربیة.

وقد استعرض الباحث عدداً من مظاھر الإساءة والتشھیر والازدراء التي تعرّض لھا الإسلام ونبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خلال العقدین
السابقین، ثم استعرض مجموعة من النصوص القانونیة التي تجرّم فعل الازدراء في القوانین الجزائیة الأوروبیة والعربیة، وكذلك استعرض المواد
التي تنصّ على احترام الحقوق الدینیة في المواثیق الحقوقیة الدولیة. وبعد الحدیث عن الأسباب التي تعطّل العمل بھذه النصوص والمواد القانونیة،

تحدثّ مفصلاً عن إمكانیة تجریم فعل الازدراء ومقاضاة المسیئین أمام المحاكم الأوروبیة.

وفي الأخیر تحدثّ عن موقف الفقھ الإسلامي من ھذه الجریمة، وكیف احترم الإسلام جمیع الأدیان وحقوق المعتنقین لھا.

الدكتور حسنعلي علي أكبریان (أستاذ بمعھد العلوم والثقافة الإسلامیة في إیران) تحدث عن: «موقع الأخلاق في صیاغة القانون من خلال الرؤیة
الفقھیة» من خلال البحث في: شمول مسؤولیة الحكومة الإسلامیة بالنسبة لمجال الأخلاق، ودور الأخلاق في صیاغة القانون في القاعدة الأخلاقیة،

وفي صیاغة القانون عندما لا یوجد للإسلام حكم بخصوص قضیة معینة، ودور الأخلاق عندما لا یوجد قانون، وتفسیر القانون وصیاغتھ، مؤكداً أن



اعتبار الأحكام الإلزامیة في الفقھ مصدرًا لصیاغة القانون یعُد من الأمور المسلمة، كما أن الكثیر من القواعد الأخلاقیة موجودة بشكل أحكام شرعیة
إلزامیة في الفقھ، كما أن ھناك أمثلة تضرب في المجالات المشتركة بین الأخلاق والقانون في مباحث فلسفة القانون ھي من المسائل المشتركة بین

الأخلاق والفقھ.

من دراسات ھذا المحور ورقة الدكتور أحمد مبلغي (رئیس مركز الدراسات الإسلامیة التابع لمجلس الشورى الإیراني) تحت عنوان: «تقنین
الأخلاق في الظروف المعاصرة وضرورة دراسة التأصیل الفقھي لھا»، وقد تحدثّ فیھا عن محورین: ضرورة تقنین الأخلاق في الظروف المتغیرّة

والتحوّلات التي تعرفھا المجتمعات، بحیث خرجت الأخلاق عن الطابع الفردي وبدأت تأخذ الطابع المؤسساتي، وضرورة دراسة مشروعیة تقنین
الأخلاق من خلال التأكید على نقاط أربع: ضرورة القانون للمجتمع، حاجة المجتمع للمبادئ الأخلاقیة في ظل ما تعرفھ من تطوّرات وتغیرّات، لا

یمكن للأخلاق أن تؤمّن احتیاجات المجتمع المعقدة إلاَّ في إطار القانون، وأخیرًا، فوفقاً لارتكاز القانون على الفقھ، فإن إضفاء الصبغة القانونیة على
الأخلاق یجب أن تلاحظ من الجانب الفقھي لإمكانیة تأصیلھا فقھی�ا ومعرفة مشروعیتھا.

ومن الدراسات والبحوث المقرّرة في ھذا المحور، «خصائص الفقھ الإسلامي من حیث الأخلاقیة» للدكتور حسین قیابنار (رئیس المجلس الأعلى
لرئاسة الشؤون الدینیة التركیة)، و«كیفیة وسبب تقنین الأخلاق» للدكتور محمود حكمت نیا (مدیر قسم الدراسات والتعلیم بمعھد الثقافة والفكر

الإسلامي في إیران)، و«القانون صحیح المعقول الذي لا یخالف صریح المنقول: نظرة فقھیة حقوقیة في مسائل الأحوال الشخصیة» للدكتور أحمد
بابكر خلیل عیسى (أستاذ بكلیة الشریعة والقانون بجامعة أم درمان في السودان)، و«دور الأخلاق في عملیة الاستنباط» للدكتور وحدتي شبیري
(أستاذ بجامعة قمُ في إیران)، و«تمھید إلى المقارنة بین دور الفقھ والأخلاق في التقنین» للدكتور سیف الله صرامي (أستاذ بمعھد العلوم والثقافة

الاسلامي في إیران)، و«النقص في القانون: دور الفقھ والأخلاق في سد ھذا النقص» للدكتور أحمد عوض ھندي (أستاذ بكلیة الحقوق جامعة
الإسكندریة)، و«دور القواعد الأخلاقیة في عالم القانون» للدكتور ھادي نعیم المالكي (رئیس قسم القانون الدولي بكلیة القانون جامعة بغداد).

المحور الثالث: أخلاق القانون، ماھیتھا ومصادیقھا

وقد قدُمّت في ھذا المحور مجموعة من الأوراق، منھا ورقة الدكتور حسین مھربور بعنوان: «مرونة القانون في مرحلة التصویب والتنفیذ»، في
البدایة أكد الباحث أن منشأ القانون أو المصادر التي یستقي منھا المقنن یمُكن أن تكون تقالید المجتمع والأعراف والضوابط والأخلاق، وطبقاً

للأصول فإن القانون –كما یقول الباحث:- عندما یطوي مرحلة التصویب والموافقة، فإن دائرة شمولھ تكون عامة وواسعة ویعتبر ملزمًا للجمیع،
ولكي یتم تنفیذ القانون بشكل صحیح وتكون لھ نتائج مفیدة یجب أن یؤمن عامة الناس بھ بالشكل الذي یؤديّ الى الالتزام بھ كما نرى ذلك في

الأخلاق والضوابط الدینیة، فإنھا تحظى بالاعتبار والاحترام، حیث نجد في كثیر من الموارد أن الناس تلتزم بھا حتى مع عدم وجود الضمانات
الإجرائیة لھا. وإذا كان لا بد للمقنن ومنفذ القانون أن تكون لدیھ الدقة والمھارة الكافیة في وضع القانون واستحصال الموافقة علیھ، لكن في الوقت

نفسھ توجد ھناك موارد یجب أن یكون معھا القانون مرناً بشكل مدروس على غرار ما تتمتع بھ الشریعة من مرونة في تنفیذ بعض الأحكام في
بعض الموارد والاستثناءات.

من أوراق ھذا المحور كذلك، ورقة للدكتور أحمد بھشتي بعنوان: «الأخلاق واحترام القانون»، وقد أكد فیھا أھمیة تطبیق القانون بشكل صحیح؛ لأن
ذلك سیؤديّ لتحقیق العدالة الاجتماعیة، أما العدالة الأخلاقیة فإنما تتحققّ من خلال التوازن في القوى الشھویة والغضبیة والعقلیة، فإذا تحققّت العدالة

الأخلاقیة فإن العدالة الاجتماعیة تتحققّ بشكل عمیق وجذري، إلاَّ أن العدالة الاجتماعیة –في نظر الباحث– لیست بالضرورة مستلزمة ومصحوبة
بالعدالة الأخلاقیة.

الدكتور حمید محمدي (الأستاذ في كلیة القانون بجامعة آزاد الإسلامیة) قدمّ ورقة بعنوان: «الفرار والتخلص من القانون في عملیة تقنین الفقھ
والأخلاق: بحث تطبیقي»، في البدایة أشار الباحث إلى الآثار السلبیة للفرار والتخلُّص من الالتزام بالقانون، حیث تعمُّ الفوضى وعدم الانسجام بین

المواطن والنظام، ما یؤثر في المجتمع ویؤدي إلى ھشاشتھ. بعدھا شرع الباحث في تسلیط الضوء على علل الفرار والتخلصّ من القانون ومواردھا،
مع بیان سبل التقنین والتنظیم في المجتمع الإیراني لما للتقنین والفرار من القانون من تأثیر في العلاقات الفردیة والاجتماعیة والاقتصادیة

والسیاسیة. ومن مظاھر الفرار من القانون الأسالیب المُتعددّة للتحایل على القانون من خلال الحیل الشرعیة أو الخداع أو الاستفادة من الامتیازات
الاجتماعیة... إلخ، وبالتالي فھناك عدد من المخالفات یفلت أصحابھا من العقوبة والعدالة.

التوصیات

بعد انتھاء فعالیات المؤتمر وما تخللّھا من نقاشات للمواضیع والآراء المعروضة في مُجمل الأوراق والبحوث، صدر عن المؤتمر التوصیات التالیة:

1- التأكید على ضرورة الانطلاق من رؤیة واضحة في العلاقة بین الأخلاق والفقھ والقانون، لأجل تطویر ممارسة التقنین الأخلاقي والتقدم بھا إلى
الأمام، لرفع الإشكالیات والعقبات التي تقف في وجھ ھذه العلاقة.

2- التشدید على بلورة الأدبیات العلمیة في مجال تقنین الأخلاق وطرحھا بصیاغة عالمیة لیتسنى للأنظمة العالمیة الارتواء من ھذا المنھل المعطاء،
ولرفد حركة العودة إلى الأخلاق التي ظھرت بوادرھا في العالم الإسلامي والغربي.

3- السعي لإیجاد حركة علمیة مؤسساتیة واسعة النطاق، وتوفیر الأرضیة لإعداد ودعم المشاریع في مجال الأخلاق الحقوقیة والقانون الأخلاقي.

4- دعوة المؤسسات والھیئات الفقھیة لدعم عملیة تقنین الأخلاق بخلق المناخ المناسب ورسم المنھجیة الواضحة لھا.



5- اعتبار التقنین الأخلاقي خطوة مھمة في الوحدة الإسلامیة، ودرء الفتنة الطائفیة وانحسار الحركات التطرفیة والتكفیریة، وذلك لاشتراك جمیع
المذاھب الإسلامیة في التعالیم الأخلاقیة.

6- التأكید على طرح التعالیم الأخلاقیة الإسلامیة بأنھا رسالة الإسلام لإصلاح المجتمعات في العصر الحاضر، وھي السبیل الوحید لحل مختلف
الأزمات العالمیة، والضامن الحقیقي لتطبیق القانون، وذلك لما في الرقابة الأخلاقیة من ذاتیة وأصالة.

7- التأكید على رصد تجارب ومساعي تقنین الأخلاق، من قوانین ودراسات في شتى الدول وتسلیط الضوء علیھا.

8- التأكید على أن الأبحاث الأخلاقیة من شأنھا رفع ثغرات القانون في مرحلة التشریع والصیاغة والتنفیذ.

9- اعتبار الأخلاق بأنھا تلعب دورًا تكمیلی�ا لدور القانون في تحقیق العدالة، فھي النموذج الأسمى للعدالة.

10- انطلاقاً من ضرورة الوصول إلى الأھداف الأخلاقیة في عملیة التقنین یجب إضافة عناصر أخلاقیة، كحسن النیة والإنصاف إلى القانون،
وإضفاء صفة المرونة المناسبة لھ.
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